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  لإرهاب.الفدیة بین مصلحة الحفاظ على النفس و ضرورة محاربة ا

   ،دربال عبد الرزاق أستاذ محاضر قسم.أ. بجامعة تبسة .د

 derbalabderrezak@yahoo.frالبرید الالكتروني: 

  :ملخص

لقد كثر في السنوات الأخیرة الكلام عن الجرائم الإرهابیة و اعتمدت لأجل ذلك الكثیر من 

اد یظن أنه قد تغلب على هذا الأدوات القانونیة لمحاربة الظاهرة، إلا أن المجتمع الدولي ما ك

الخطر، حتى برز نوعا آخر من الإرهاب؛ألا و هو الاختطاف مقابل فدیة. و في هذا الشأن 

وقف المجتمع الدولي محتارا بین محاربة الفاعل أو الحفاظ على حیاة الضحیة. فالانحیاز لأحد 

. أمام هذا الموقف نادت الحلین ستكون تبعاته ثقیلة سیاسیا و اقتصادیا و أخلاقیا و إنسانیا

الجزائر دوما بتجریم دفع الفدیة، فكان لا بد من التأني في هذا الموقف و تحلیله دولیا و وطنیا، 

  و هذا ما حاول الباحث القیام به في هذا المقال.

Résumé: 
     Nul doute que ce qui caractérise ces dernières années sur le plan 

mondial est bien le fléau du terrorisme. Pour lutter contre menace, grand 

nombres d’instruments juridiques internationaux ont été adoptés. 

Seulement de nouvelles stratégies des groupes terroristes ont vite vu le 

jour ; on entend de l’enlèvement contre rançon, ce qui  a divisé les états 

entre ceux qui favorisent l’intervention militaire et ceux qui sont pour  la 

sauvegarde des otages. L’Algérie était parmi de ceux qui militent pour la 

répression de payer la rançon. Il aurait fallu discuter ce sujet sur le plann 

international et national, et ce que le chercheur a tenté de faire dans cet 

article. 

  .مقدمة

لقد كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن ظاهرة لجوء بعض المنظمات الإرهابیة أو 

الإجرامیة إلى عملیات الاختطاف أو الاحتجاز و من ثمة المطالبة بدفع فدیة مالیة 

أموال كسفن تجاریة مثلا أو أشخاص. أمام هذا لأجل تحریر ما تم احتجازه من 

الوضع تجد الدول أو الهیئات الخاصة أو العامة أو عامة الناس أنفسهم أمام 
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خیارین أو ضررین بصفة أدق؛ فإما تحریر الرهینة بدفع الفدیة، و هو مراد 

المختطفین، و إما تجفیف منابع المنظمات الإرهابیة أو الإجرامیة عن طریق 

بالرهینة أحیانا، و هو وضع قد یعجز من یتصدى لمعالجته نظرا لخطورة  التضحیة

  تبعاته السیاسیة أو الإنسانیة أو غیرها.                           

من هذا المنطلق، سنحاول في هذه السطور تسلیط الضوء على الظاهرة في ذاتها 

تباین الكبیر للدول في و طریقة معالجتها على المستویین الوطني و الدولي؛ نظرا لل

شأنها بین مانع و مؤید، خاصة و أن البعض یرید أن یجعل الموقف تجاه الفدیة 

موقفا دولیا موحدا مما قد یجعل الانعزال محل نقد أو حتى استهجان. لجل ذلك 

سنستهل هذه الدراسة بنظرة تاریخیة، في فرع تمهیدي، ترسم بروز الظاهرة، ثم 

المعالجة القانونیة على المستوى الدولي،  ثم، في فرع  نبین، في فرع أول، طرق

  ثان المعالجة القانونیة للظاهرة على المستوى الوطني.

  الفدیة من منظور تاریخي.               الفرع التمهیدي.

یبدو أن أسلوب الفدیة لتخلیص رهائن أو أسرى، یرجع إلى حقب زمنیة بعیدة؛ و 

 85ي القرآن الكریم في شأن بني إسرائیل في الآیة یكفي للتدلیل على ذلك وروده ف

من سورة البقرة في قوله تعالى:﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فریقا منكم 

من دیارهم تظاهرون علیهم بالإثم و العدوان و إن یأتوكم أسارى تفادوهم و هو 

تفسیر -ي كتابهمحرم علیكم إخراجهم﴾. و یذكر ابن كثیر في تفسیره لهذه الآیة ف

أن یهود المدینة كان بعضهم مع الأوس و البعض الآخر مع  1القرآن العظیم

الخزرج و أنه إذا نشبت حرب بین الفریقین قد یقتل الیهودي الیهودي مع أنه محرم 

                                                           
  و بعدها 181، ص.1988، دار الفكر، الطبعة الثانیة، بیروت، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،المجلد.1
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علیه ذلك في كتابه، في حین أنه إذا أسر الیهودي افتداه بالمال عملا بحكم 

من سورة  36آیات أخر من القرآن الكریم؛ كالآیة  التوراة. كما ورد ذكر الفداء في

من سورة محمد صلى االله علیه و  4من سورة الزمر و الآیة  47المائدة و الآیة 

أنه في غزوة بدر كان من بین  1سلم. أما من السنة المطهرة فیذكر أهل السیر

ه الأسرى من بني هاشم عمه العباس بن عبد المطلب، و ادعى العباس أنه لیس ل

مال یفدي به نفسه و ابني عمه عقیل و نوفل. فقال له رسول االله صلى االله علیه 

و سلم أین المال الذي أودعت أنت و أم الفضل، و قلت لو أصبت في سفري هذا 

فهذا لبني الفضل و عبد االله. فقال العباس رضي االله عنه: و االله إني لأعلم أنك 

و أم الفضل. فأخذ منه الرسول صلى االله  رسول االله. إن هذا شيء ما علمه إلا أنا

  علیه و سلم مائة أوقیة من ذهب فداء له و لابني أخیه نظرا لكثرة ماله.

و عرفت الفداء أیضا الممالك الأوروبیة. إذ یذكر أن ملك بریطانیا الثاني المسمى 

King Ethelred 2  م، كان یدفع 1013م إلى 978الذي حكم بریطانیا من سنة

  2م و هذا لحمایته من هجمات قبائل الفایكینغ،990الدانمرك منذ سنة  فدیة لملك

م)أول من  1192( 12قلب الأسد كان في القرن  Richardبل إن الملك الانجلیزي 

   1525.3سنة  François 1erتم اختطافه مقابل فدیة، و كذلك الحال مع الملك 

                                                           
  134- 133ص. 2كما في كتاب محمد أبو زهرة، خاتم النبیین صلى االله علیه و سلم، دار التراث، بیروت، ج.  1

2 Andreas S.Kolbi, Tim René Salomon, Julian Udich, Paying danegeld to Pirates. 

Huminatarian Necessity or Financing Jihadists. Max Planck Yearbook of United 

Nations Law, vol.15.2011, p.107 و أول قضیة قرصنة نظرها القضاء الانجلیزي كان سنة .

م.أنظر1590   Seizur, Ransom and public policy, B.J Macfalane & co, 19th April 2010, 

IN : www.bjm-co.com 
3 Yves Herman, L’enlèvement contre rançon pour financer le terrorisme, IN : Politique 

de Sécurité : Analyse du Center for Security Studies, ETH. Zurich, N°141, octobre 
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لیات "القرصنة"؛ كانت و یذكر التاریخ أیضا أن البحر المتوسط كان مسرحا لعم

تمارسه دول شمال إفریقیا یوم أن كانت تحت الخلافة العثمانیة و هذا كالجزائر و 

تونس و المغرب. فكانت الدول التي تمارس التجارة البحریة، كالولایات المتحدة 

الأمریكیة و أوروبا و المملكة المتحدة، معرضة لمثل تلك الأعمال، فلم یكن أمامها 

سفنها إلا دفع الفدیة و هذا لتخلیص السفن و حمولتها و كذا البحارة  عند احتجاز

الأمریكیة التي  Betsyتم خطف سفینة  1784من أن یصبحوا عبیدا. ففي سنة 

أقتیدت إلى المغرب و لم یتم تخلیصها إلا بفدیة قدرت بثمانین ألف دولار 

فدیة لإنقاذ البحارة و لقد كانت الكنائس حینها تعمل على جمع أموال ال  1أمریكي.

المحتجزین، كما وجدت نصوص قانونیة تفرض على أرباب السفن دفع تلك المبالغ 

م تمثل تأمینا ضد 1622لتخلیص البحارة،بل و عثر على وثائق تعود إلى سنة 

   2خطر الخطف و الفدیة.

الولایات المتحدة  نإفولئن بقیت المملكة المتحدة وممالك أوروبا تدفع الفدیة 

كما یسمیها الكتاب –مریكیة، بعد أن أبرمت اتفاقیة سلم مع دول معقل القرصنة الأ

أي شمال إفریقیا، فما لبثت أن رفضت الاستمرار في دفع الفدیة، فأعلن  -الغربیون

الحرب على تلك الدول التي استمرت من  Thomas Jeffersonالرئیس الأمریكي 

ال القرصنة و دفع الفدیة. و هذا . إلا أن ذلك لم یمنع أعم1805إلى  1801سنة 

بإعلان الحرب  James Madisonما أدى برابع رئیس للولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                                                                                                              

2013, p.2 ; Patrick Morvan, L’otage en droit, para.1.In : www.afvt.org/Wp-

content/uploads/2013/06/Lotage-en-droit-P-MORVAN . مقال منشور في الانترنت       
1 Salomon .108 -109  
2 Salomon  108-109   
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على الجزائر التي انتهت بإبرام معاهدة سلم معها أمنت فیها أمریكا على سفنها 

   1دون دفع أیة ضرائب.

خلیص الأسرى فالواضح مما سبق أن القرصنة و عملیات المطالبة بالفدیة لأجل ت

و الرهائن و السفن، كلها ممارسات شائعة منذ القدم، سواء في زمن السلم أو 

الحرب. فلیس من البدعة إذن أن تظهر مثل هذه الممارسات في العصر الحدیث، 

، 2سواء في السواحل الصومالیة حیث تحتجز السفن التجاریة إلى أن یتم دفع الفدیة

كرهائن، كما حدث على سبیل المثال مع أو یتم اختطاف أشخاص و یحتجزون 

و الذین لم یتم  2012الدبلوماسیین الجزائریین المختطفین في مالي منذ سنة

، و كما حدث مع الصحفیین الفرنسیین الذین اختطفوا في 2014تحریرهم إلا في 

سوریا و ذكرت الصحف اضطرار الدولة الفرنسیة إلى دفع فدیة قدرت بثمانیة 

فهذا الوضع دفع بالدول سواء مجتمعین أو   3ر أمریكي لتحریرهم.عشر ملیون دولا

                                                           
1 Salomon  108-109   

قاربت عدد  2010كل سنة، و أنه في سنة  33000و یذكر أن عدد البواخر التي تعبر خلیج عدن یقارب   2

فرد من العاملین على متن  1400سفینة و ما یقارب من  40اعتداء، و تم احتجاز  455الاعتداءات على السفن 

  السفن.

Holding The Law To Ransom, Rachel Bernie, INCE&Co LLP ; Piracy Off Aden and 
Somalia : An overview of legal issues for the insurance industry, INCE&CO 
International Law Firm. IN : www.INCELAW.Com ; Piracy and legal issues : 
Reconciling Public and Private interests. Africa Programme and International Law 
Conference Report, Chatham House, October, 2009, IN : www.chathamhouse.org.uk, 
p.16 

)، حسب ما تذكره AQMIد المغرب الإسلامي (حصلت القاعدة في بلا 2012و  2003فبین سنة  3

STRATFOR  قامت  2003ملیون دولار أمریكي. و في سنة  89و هي هیئة استعلام أمریكیة خاصة، على

 32) التي صارت فیما بعد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باختطاف GSPCالجماعة السلفیة للدعوة و القتال (

سویسریین.و تمخضت أعمال الوساطة التي قامت بها  04ألمانیا و  16ر، منهم سائحا أوروبیا في جنوب الجزائ

ملیون دولار أمریكي. كما أن عملیات  50النیجر على الإفراج عن الرهائن مقابل فدیة قدمتها ألمانیا قدرت ب

ن. في الیم %07في باكستان، و  %09في المكسیك، و  %10في نیجیریا، و  %26الاختطاف تتوزع كالآتي: 
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متفرقین إلى التعامل مع الظاهرة في ثوبها الجدید؛ و هذا ما سنحاول تسلیط 

الضوء علیه بدءا بالمعالجة الدولیة في فرع أول ثم المعالجة الإقلیمیة و الوطنیة 

 في فرع ثان فیما یلي. 

  نیة لمشكلة الفدیة على المستوى الدولي.الفرع الأول. المعالجة القانو 

یمكننا بهذا الصدد تلمس المواجهة الدولیة لظاهرة الفدیة من خلال الاتفاقیات 

  الدولیة أولا ثم قرارات مجلس الأمن ثانیا.

 /الفدیة من منظور الاتفاقیات الدولیة.1

شروعة إن الناظر إلى مجمل الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بالأعمال غیر الم

لمصطلح الفدیة. و یمكن  صریحاالموجهة ضد الأشخاص أو الدول، لا یجد ذكرا 

  التأكد من ذلك بالرجوع إلى:

الاتفاقیة المتعلقة بالجرائم و بعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، - 

  . 14/09/1963الموقعة بطوكیو، في 

ات، الموقعة في لاهاي في اتفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائر - 

16/12/1970 .  

اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني الموقعة - 

  .23/09/1971في مونتریال في 

                                                                                                                                              

 4700مثلت عملیات اختطاف الرهائن  ما یقارب  2010و  1970. و أنه بین Yves Herman, p. 1-2أنظر 

شخص  600ملیون دولار أمریكي لتخلیص ما یقارب  11تم دفع ما یقارب  1996و  1993حالة. و أن ما بین 

 Nations Unies, assemblée Générale, Conseil des Droits de مختطف في الفلبین. راجع:

Rapport du L’Homme, droits de L’Homme et Questions Relatives à La Prise d’Otages, 
Comité Consultatif du Conseil des Droits de L’Homme, 04 Juillet 2013, 

Para.15, 19 N°A/HCR/24/47. 
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اتفاقیة منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بمن - 

التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم  والمعاقبة علیها، فیهم الموظفون الدبلوماسیون،

  .14/12/1973المتحدة في 

الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم - 

  .27/12/1979المتحدة بنیویورك في 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم - 

ولي، المكمل لاتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد الطیران المدني الد

  .24/02/1988سلامة الطیران المدني، الذي وقع في مونتریال  في 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات - 

، 10/03/1988الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقع في روما في 

  .2005معدل ببروتوكول لندن لسنة ال

الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل، التي اعتمدتها الجمعیة العامة - 

  .15/12/1997للأمم المتحدة في 

اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة لعام - 

  .2005ولبروتوكولها لعام  1988

بمسألة دفع  یوحيلاتفاقیات والبروتوكولات لا نجد إلا بعضا منها ففي مجمل هذه ا

الفدیة كشرط لعدم تنفیذ العمل الإجرامي. من ذلك أن اتفاقیة أخذ الرهائن لسنة 

أي شخص یقبض على شخص آخر یشار على أن: " 1، نصت في المادة:1979

القیام أو الامتناع ثالث، على إلیه..("الرهینة") و یهدد بقتله أو إیذائه... من أجل إكراه طرف 

في  3". وجاءت المادة:معین كشرط صریح أو ضمني للإفراج عن الرهینة.. عن القیام بفعل

شيء یكون إذا وقع في حیازة دولة طرف إشارة ضمنیة إلى الفدیة عندما ذكرت " 2فقرتها
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ي أسرع وقت إلى ، تقوم الدولة الطرف برده فمرتكب الجریمة قد حصل علیه نتیجة لأخذ الرهائن

الرهینة أو الطرف الثالث المشار إلیه (والمقصود هنا، الدولة أو المنظمة الدولیة الحكومیة أو 

  .".الشخص الطبیعي أو الاعتباري الخ)

ونفس هذه الإشارة الضمنیة قد نستخلصها أیضا في اتفاقیة سلامة الملاحة البحریة 

یرتكب أي شخص جرما أیضا إذا ما و " 2فقرة  3، حینما نصت في المادة:1988لسنة 

قام بالتهدید، المشروط أو غیر المشروط... بارتكاب أي من الأفعال الجرمیة التي تنص علیها 

(وهذه الأفعال هي: أعمال العنف ضد شخص  1الفقرات الفرعیة (ب) و (ج) و (ه) من الفقرة 

ة...) بهدف إجبار شخص أو تدمیر السفینة، أو تدمیر المرافق الملاحی ، على ظهر السفینة

  ".ما أو الامتناع عن القیام به... القیام بعملحقیقي أو اعتباري على 

من بروتوكول الأعمال غیر المشروعة  2ونفس هذا النص نجده أیضا في المادة:

  .2005، المعدل ببروتوكول لندن لسنة 1988ضد المنصات الثابتة لسنة 

 10/12انون البحار الموقعة في جامایكا في وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لق

أي عمل نجدها تعرف القرصنة بقولها:" 101، وبالذات إلى نص المادة 1982سنة 

  من الأعمال التالیة یشكل قرصنة:

أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب   ) أ(

ة خاصة، ویكون لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو طائر 

 موجها:

" في أعالي البحار، ضد سفینة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات 1"

  على ظهر تلك السفینة أو غلى متن تلك الطائرة،

" ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات من مكان یقع خارج ولایة أیة 2"

  دولة؛

و طائرة مع العلم بوقائع أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أ  ) ب(

 تضفي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة؛
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أي عمل یحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتین   ) ج(

 ".الفرعیتین (أ) أو (ب) أو یسهل عن عمد ارتكابها

فالفقرة (ج) قد یفهم منها أن دفع فدیة قد یدخل في المفهوم العام لفعل التحریض؛ 

یشكل بالتالي قرصنة. إلا أن هذا الاستنتاج، یرى فیه الفقه الدولي، بعیدا عن  مما

نیة واضعي الاتفاقیة و ما قصدوه من النص السالف، خاصة أنه بهذا التفسیر 

  1یصبح مالكي السفن ذاتهم قراصنة، و هذا ما لم یقل به أحد من الفقهاء.

الإرهاب التي اعتمدتها الجمعیة أما بالرجوع إلى الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل 

 1. 2، نجدها تعرف تمویل الإرهاب في م:09/12/1999العامة للأمم المتحدة في 

  بقولها:"

یرتكب جریمة بمفهوم هذه الاتفاقیة، كل شخص یقوم بأیة وسیلة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة، 

ا، أو هو یعلم أنها ، بتقدیم أو جمع أموال بنیة استخدامهغیر مشروع و بإرادتهو بشكل 

  ستستخدم كلیا أو جزئیا، للقیام:

بعمل یشكل جریمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق و بالتعریف المحدد   -  أ

 في هذه المعاهدات؛

بأي عمل آخر یهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو   - ب

مشترك في أعمال إصابته بجروح بدنیة جسیمة، عندما یكون هذا الشخص غیر 

عدائیة في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما یكون غرض هذا العمل، وبحكم طبیعته أو 

في سیاقه، موجها لترویع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي 

  ".عمل أو الامتناع عن القیام به.

                                                           
1- Salomon, p. 121, para.57 
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كتابات الفقهاء یقرر الفقه بهذا الصدد أنه قلما تعرضت النصوص الدولیة و كذا 

إلى مدى شمول اتفاقیة تمویل الإرهاب لدفع الفدیة. كما أن دفع الفدیة (أي تقدیم 

أو جمع الأموال بنص الاتفاقیة) یجب أن یكون بصفة غیر مشروعة؛ و هو ما 

یفسره الفقه على أن المقصود بذلك أن یكون عن سوء نیة، وهو ما لا یتوافر في 

قصد تخلیص الأشخاص أو الأموال من الأسر. كما  دافع الفدیة الذي یقوم بذلك

أن الاتفاقیة تتكلم عن دفع الأموال عن إرادة، وهو ما لا یتوافر مع دافع الفدیة 

   1الذي هو مكره على فعله ولیس حرا فیه.

كما یلاحظ أیضا أن جریمة تمویل الإرهاب، وفق ما هو وارد في الفقرة أ، من 

و فدیة لأجل تمویل الأفعال المجرمة الواردة بالفقرة أ (، إنما تقوم حینما تدفع ال1م:

هي تحیل لتسع اتفاقیات و بروتوكولات أبرمت لأجل قمع أفعال إرهابیة مختلفة كالاستیلاء على 

)، و هذا كله غیر متوافر فیمن یدفع الفدیة لأجل 2الطائرات، أو استعمال المتفجرات الخ

حجوزة من طرف قراصنة على سبیل تحریر رهائن، أو تخلیص ممتلكات كسفن م

   3المثال.

                                                           
1- Salomon, p.125 et seq 

المتعلقة بالأعمال  1988الخاصة باختطاف الرهائن و 1979ر الفقهاء أنه بالرغم من أن اتفاقیتي بل و یذك - 2

غیر المشروعة ضد سلامة الملاحة البحریة تمثلان اتفاقیتین ضد الإرهاب، إلا أن كلمة الإرهاب لم ترد إلا في 

 Piracy تدرجها ضمن مفهوم الإرهاب.دیباجتهما. بل وحتى الأعمال غیر المشروعة التي تصدت لها الاتفاقیتان لا

and legal issues, p.3-4 و یرجع تقریر مجلس حقوق الإنسان عدم 12و  8؛ مجلس حقوق الإنسان، فقرة .

 إضفاء الطبیعة الإرهابیة على عملیات خطف الرهائن إلى عدم اتفاق الدول حول مفهوم موحد للإرهاب.

Conseil des Droits de L’Homme, para.9, 14 
3- Salomon, p.127 et seq 
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   1./الفدیة على ضوء قرارات مجلس الأمن2

لقد صدر عن مجلس الأمن الكثیر من القرارات في شأن الإرهاب وهذا منذ 

. ویمكن القول أنه منذ ذلك الحدث لم تمر 2001من سبتمبر سنة  11اعتداءات 

إرهابیة تحدث في أماكن مختلفة سنة إلا وهناك قرارا من المجلس یدین فیه أعمال 

من العالم، وفیه تذكیر بالتزام الدول بواجب محاربة الإرهاب ومنع تمویله. على أنه 

 من قراءة لمختلف تلك القرارات یتضح الآتي:

 1373وهذا منذ القرار  - فالقرارات التي تخص الإرهاب والمتعلقة بتجفیف منابعه

في بدایة الأمر عن تجمید الأصول أو  یلاحظ أنها تتحدث -الذي سنذكره لاحقا

الموارد المالیة أو الاقتصادیة للجماعات الإرهابیة، ثم توالت قرارات أخرى لتبین أن 

" وهذا في القرار من جمیع الأنواعالمقصود من تلك الأصول هي الموارد الاقتصادیة "

لسنة  1988إلا منذ القرار  "الفدیة". ولم یتعرض إلى مصطلح 2006لسنة 1735

 2012لسنة  2083و 2082. ثم تكرر ذات التصریح في قرارات مماثلة هي 2011

. وكان ذكر الفدیة لبیان 2014لسنة  2170و 2160و 2133و 2013لسنة  2129و

أن واجب تجمید أصول الإرهابیین یشمل ما یمكن أن یحصل علیه الإرهابیون من 

                                                           

، وكلها 1851-1846-1838-1816وقد صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن تتعلق بالقرصنة هي   1-

، و تسمح تلك القرارات للدول بمتابعة القراصنة سواء في المیاه الإقلیمیة للصومال أو على 2008صدرت سنة 

أن الإشكال یكمن في عدم رغبة الدول المتضررة من القرصنة أراضیها بعد موافقة حكومة الصومال على ذلك. إلا 

في المتابعة. ویرجع ذلك إلى أعباء المتابعة والمحاكمة والبحث عن الأدلة، وأماكن احتجاز القراصنة مع معاملتهم 

معاملة إنسانیة، خاصة وأن أماكن الاحتجاز قد تختلف عن أماكن المحاكمة، مما سیطرح مشكلة أخرى تتعلق 

من القراصنة  %60إلى  50لقوانین التي ستطبق في شأن احتجازهم و مدى شرعیة ذلك. كما أن ما یقارب من با

ثم إن بعض الدول تعتمد على  Piracy and legal issues, p.6 et seqیتم إخلاء سبیلهم بعد القبض علیهم.

ى شرعیة سفن الحراسة تلك عند شركات أمن خاصة تتولى مرافقة السفن. فهذا الوضع یطرح مشكلة أخرى هي مد

مباشرتها لعملیة احتجاز القراصنة؛ على اعتبار أن سفن الحراسة لیس لها وضع قانوني في ظل القانون الدولي، 

  Piracy and legal issues, p.19 .مما یجعل احتجازهم للقراصنة عمل قرصنة بدوره
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لیات الاختطاف (كما في الفقرة أموال بما فیها تلك المتأتیة من الفدیات نتیجة عم

من القرار  07والفقرة  1989من القرار  08والفقرة  2082و 2083من القرارین  06

1988.  

كما یلاحظ أیضا أن الكلام عن تزاید ظاهرة الاختطاف ومقایضة المختطفین 

وما  2010لسنة  1963والقرار  2005لسنة  1618بالأموال لم ترد إلا منذ القرار 

. و یظهر بجلاء مما سبق 2133و 2129و 2083و 2082ما في القرارات بعدهما ك

أن مجلس الأمن لم یتعرض إطلاقا إلى مسألة مدى شرعیة الفدیة، كما أنه لم 

یجرم دفعها حتى حینما أورد ذكرها. على أنه، وبغض النظر عما قیل، قد یشار 

 11د هجمات ، وهو قرار صدر بع28/09/2001المؤرخ في  1373إلى القرار رقم 

ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وهو قد صدر قبل أن تصبح  2001سبتمبر لسنة 

اتفاقیة تمویل الإرهاب السالفة الذكر ساریة المفعول(إذ أنها صارت كذلك في 

، یوجب على الدول منع 1373من القرار  1)، فالفقرة أ من المادة 10/04/2002

في الفقرة الفرعیة ب، تجریم هذا التمویل.  ووقف تمویل الإرهاب كما یوجب علیها،

فالسؤال الذي قد یطرح بهذا الصدد هو ألا یمكن القول أن دفع الفدیة یدخل في 

مفهوم تمویل الإرهاب و بالتالي یصیر مجرما؟ یذكر الفقه انه لم یدر بخلد واضعي 

اعتبار الاتفاقیة الخاصة بتمویل الإرهاب مسألة دفع الفدیة، بل هي مستبعدة على 

جاء  1373أن الاتفاقیة تشترط أن تقدم الأموال بشكل غیر مشروع، كما أن القرار 

فالقرار بدوره یفترض ضمنا أن یكون  .11/09/2001بعد الاعتداء الإرهابي في 

تقدیم الأموال بصفة غیر مشروعة أیضا. كما یلاحظ من جهة ثانیة أن الاتحاد 

 256شرة المنعقدة في سرت اللیبیة في قراره الإفریقي في دورته العادیة الثالثة ع

طلب من مجلس الأمن أن یتخذ قرارا یخص دفع قد  03/07/2009المؤرخ في 
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، مما یؤكد أن دفع الفدیة لیست محل اتفاق دولي و فقهي في الفدیة بشكل صریح

اعتبارها من قبیل تمویل الإرهاب. یضاف إلى ما قیل أنه لا یعقل أن یقال أن دافع 

یة یقوم بتمویل أعمال إرهابیة، بمفهوم الاتفاقیة أو القرار، إذ یرمي إلى تخلیص الفد

رهائن أو فكاك الأسرى. هذا ولو أدخلنا في الاعتبار أن الفدیة قد تمنح أحیانا إلى 

 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  101قراصنة، والقرصنة كما هي معرفة في م:

لأغراض ل العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب أي عمل غیر قانوني من أعماهي:"

"، مما یفهم معه، وهو ما یؤكده الفقه الدولي أیضا، أن القرصنة لیست من ..خاصة

قبیل الإرهاب بسبب اختلاف الغرضین فالأول یرمي إلى تحقیق الربح في حین أن 

ار حسب اتفاقیة قانون البح–الثاني هدفه سیاسي. ضف إلى ذلك أن القرصنة 

تتم من طرف سفینة ضد سفینة أخرى في أعالي البحار؛ مما ینفي  -1982لسنة 

وصف القرصنة عن ذات الأعمال التي تتم ضد الحكومات أو في المیاه الإقلیمیة 

كما أن ما یأخذه القراصنة من فدیات لا یستعمل لارتكاب أعمال   1لدولة واحدة.

بالتنظیمات الإرهابیة على شاكلة إرهابیة بل هي أعمال إجرامیة لا علاقة لها 

، هذه الحركة التي تصنفها الولایات 3وحركة الشباب الصومالیة 2تنظیم القاعدة

ثم كیف یعقل أن یقر   4المتحدة الأمریكیة كحركة أصولیة سنیة تابعة للقاعدة.

                                                           
1- Piracy and legal issues, p.3 

تنوع مصادر تمویلها؛ بحیث تلجأ إلى  AQMIیسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي  و یذكر البعض أن ما - 2

تهریب الأسلحة والمخدرات والاختطاف لقاء فدیة. ولأجل ذلك تتكلم الصحافة الغربیة في شأنهم وتسمیهم 

"gangsters djihadistes ."Yves Herman, p.3  
3- Piracy and legal issues, p.29 ; Salmon, p.144 et seq ؛     

الأمریكیة نقلا عن مسئول عسكري أمریكي أنه  Herald Tribuneغیر أنه من جهة ثانیة، فقد ذكرت صحیفة  4-

   Piracy off Adenلیس هناك من دلیل على أن للقراصنة الصومالیین علاقة بالقاعدة. 
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المشرع الدولي دفع الفدیة في أحوال ویمنعها في أخرى بحسب ما إذا كان الغرض 

  إرهابي. إجرامي أو

الفرع الثاني. المعالجة القانونیة لمشكلة الفدیة على المستویین الوطني 

  والإقلیمي.

إن الناظر إلى تعامل الدول مع مشكلة الفدیة یلاحظ اختلافا كبیرا؛ فبینما البعض 

یمنعها، نجد البعض الآخر لا یجد أي غضاضة في دفعها للمختطفین. سنحاول 

قف التیار المانع والمؤید والحجج المستند إلیها من إذن في مرحلة أولى بیان مو 

  الطرفین، ثم توضیح الموقف الجزائري من المسألة.

  .المواقف الوطنیة والإقلیمیة المتباینة/ 1

إن الدول التي تمنع دفع الفدیة بل وقد تجرمها، نجد على رأسها الولایات المتحدة 

 An executive order 13536 of April 12, 2010 Blockingبموجب  –الأمریكیة 

property of certain persons contributing to the conflict in Somalia - 

یحظر على ضحایا الخطف  1991وكولومبیا وایطالیا التي أصدرت قانونا سنة 

دفع الفدیة أو حتى التفاوض مع الخاطفین؛ والغرض من ذلك هو حرمان الخاطف 

بل   1فدیة وأن ذلك من شأنه أي یحد من الظاهرة.من الأمل في الحصول على ال

ویقول البعض أن الخاطفین لا یحتجزون رهائن هم رعایا دول یعرف عنها رفضها 

ثم إن الملاحظ أن الفدیات   2دفع أیة فدیة مقارنة بباقي الدول التي تجیز دفعها.

الب صارت تجارة رابحة فكلما دفعت الفدیة إلا وزاد عدد المختطفین، بل ویط

                                                           
 أنظر مقال: -1

Should the Law Prohibit Paying Ransom to Kidnappers ?, Walter Block, Patrick 
Tinsley, American Review Of Political Economy, December 2008, Vol.6(2), p.41-42 ; 
P. Morvan, para.25 
2 -Yves Herman, p.4 
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المختطفون بمبالغ أكبر في كل مرة لعلمهم المسبق أن الدول أو الأفراد سیرضخون 

أن "الفدیة التي تدفع  2133للمطالب في نهایة المطاف. وفي هذا یذكر القرار رقم 

للإرهابیین تمول عملیات الاختطاف و أخذ الرهائن في المستقبل، مما یفضي إلى 

–كلة". وضمن ركب الدول المانعة لدفع الفدیة مزید من الضحایا وإلى إدامة المش

نجد الاتحاد الإفریقي  - اعتمادا منه على المواثیق الدولیة التي تمنع تمویل الإرهاب

 الصادر عن المؤتمر في دورته العادیة الثالثة عشرة لسنة 256في القرار رقم 

في أن  ، حیث أدان القرار صراحة دفع الفدیة للإرهابیین كما ناشد الدول2009

تجرم هذا العمل كما دعا مجلس الأمن إلى العمل على اتخاذ قرار ملزم یحظر دفع 

 2010فدیة للإرهابیین وفي ذات السیاق فان جامعة الدول العربیة و في سنة 

حول وسائل مكافحة الإرهاب الدولي، جعلت من دفع فدیة  525بموجب قرار 

هذا مع ملاحظة  1یة جریمة.لأشخاص أو مجموعات أو هیئات أو منظمات إرهاب

رغم  1999أن معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي حول مكافحة الإرهاب الدولي لسنة

، إلا أنها لم تشر 19تعرضها للعائدات  المتحصلة من الجریمة الإرهابیة في مادتها

ولقد أكد رمطان لعمامرة،  إلى دفع الفدیة وفیما إذا كانت هذه تمثل جریمة بذاتها.

أزى" بأن الإجماع -لشؤون الخارجیة الجزائري، في حدیث لمجلة "أفریكوزیر ا

لم یتم الدولي فیما یخص إدانة اختطاف الرهائن بهدف مبادلتهم مقابل فدیات، 

. فكل ذلك یؤكد الطرح الذي ناقشناه سابقا من عدم بأداة قانونیة دولیة تقنینه

 3بل إن المادة: 2دفع فدیات. وجود أي وثیقة رسمیة تجرم الفعل أو تلزم الدول بعدم

                                                           
1- Conseil des Droits de L’Homme, para.40 ; Rapport du président de la commission sur 
la mesure de renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre le 
terrorisme. Conseil de Paix et de Sécurité. 249ème Réunion, 22 Novembre 2010, Addis 
Abeba, Ethiopie., paragraphes 25-26 
2- Conseil des Droits de L’Homme, para.65.  
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الطرف التي یحتجز المتعلقة باختطاف الرهائن، تلزم الدولة " 1979من اتفاقیة  1فقرة 

مرتكب الجریمة رهینة في أراضیها جمیع التدابیر التي تراها مناسبة للتخفیف من حالة الرهینة، 

  ". لاق سراحهولا سیما تأمین الإفراج عنه، وتیسیر سفره، عند الاقتضاء، بعد إط

أما الفئة الثانیة فهي الدول التي لا تمنع دفع الفدیة. ویأتي على رأسها بریطانیا؛ 

یطلق علیه  1782فهذه كان فیما مضى دفع الفدیة جائزا إلى أن صدر قانوناسنة 

"Ransom Act 1782  وهو  1864" الذي تم إلغاؤه بموجب قانون آخر صدر سنة

حیث لم یعد محظورا دفع فدیة  "؛Naval Prize Acts Repealما یطلق علیه "

، بموجب 1981للقراصنة، وإن كان القانون الأخیر قد تم بدوره الغاؤه سنة 

Supreme Court Act. حدیثین   على أنه في القانون الانجلیزي قانونین آخرین

 The Proceedsو الآخر  2000الصادر سنة  The Terrorism Actالصدور هما 

Of Crime Act  ففي ظل الأول یعد مرتكبا لجریمة دفع مبالغ 2002الصادر سنة .

مالیة مع العلم أو من المعقول أن یعلم دافعها أنها ستستعمل في أغراض إرهابیة 

وهذه الأخیرة هي الأعمال التي یكون الغرض من ارتكابها سیاسیا، أو دینیا، أو 

الأسرى ولا تستعمل لارتكاب  ایدولوجیا، بینما، كما هو معلوم، فالفدیة تدفع لفك

أعمال إرهابیة،خاصة متى علمنا أن طلب الفدیات یكون من طرف قراصنة، 

والقرصنة، كما سبق، لا علاقة لها بالإرهاب. أما في ظل القانون الثاني، وهو 

متحصلة من الأموال و منها الفدیة لا تصبح  فإنیتعلق بجرائم تبییض الأموال، 

قراصنة؛ مما یعني أن دفع الفدیة ذاته لیس جرما في ظل حتى تكون بید ال جریمة

                                                                                                                                              

لجریدة  المجاهد بالفرنسیة، و مقالا آخر منشورا  29/01/2014ترنت مؤرخ في و راجع أیضا مقالا منشور في الان

في الانترنت بعنوان الجزائر تقود جهودا ضد تمویل الإرهاب ، باسم ولید رمزي من الجزائر للمغاربیة بتاریخ 

13/02/2014.  



د. دربال عبد الرزاق                       33 العدد                        مجلة الحقيقة   
 

[460] 
 

بل یلاحظ في الدول الأوروبیة أن شركات التأمین تؤمن ضد  1هذا القانون.

 kidnap and ransomعملیات الخطف واحتجاز السفن وهذا تحت ما یسمى 

policy،"2 من شركات  3كما أن ما یدفعه ربان السفن من فدیات یتم استرداده

 general average, ou bienباعتباره یمثل خسائر مشتركة (أو ما یسمى  التامین

avarie commune.ویذكر الفقهاء أن  4") وفق ما هو معروف في القانون البحري

أقساط التأمین عند كبریات شركات التامین في هذا المجال تمثل مبالغ ضخمة 

  5ملیون دولار سنوي كأقساط تأمین. 310بلغت 

تي یقررها الموالون للتیار الثاني من موقف الدول، هو أن الدول التي والحقیقة ال

أصدرت قوانین تمنع دفع الفدیة لم تثن المختطفین، كما أنه لیس هناك ما یضمن 

من أن أهالي المختطفین سیمتنعون عن دفع الفدیة لأن ذلك بالنسبة إلیهم یمثل 

المشرع یمنع دفع الفدیة، فلماذا مخاطرة بأرواح ذویهم لن یقدموا علیها. ثم إن كان 

لا یفعل بالمثل مع الشخص الذي یهدده سارق بقتله إن هو لم یدفع له ماله (ما 

)، وهذا غیر موجود في أي دولة. ففي كلتا your money or your lifeیعبر عنه

                                                           
1- Piracy Off Aden ; Rachel ; P. Morvan, para.25 
2- Piracy and legal issues, p.14 

 Royal Boskalis Westminster V. Mountainو یمثل ذلك موقف القضاء الانجلیزي كما في قضیة  -3

(1999)Q.B.674 أین اعتبر القضاء الفدیة المدفوعة قابلة للاسترداد تحت ما یسمى ،labour expenses بل .

، Steelصرح القاضي ، 2010، لسنة Masefield AG v. Amlin Corporate Member Ltdو في قضیة 

« The payment of a ransom is not in itself illegal under English law » و یقف القضاء .

و بذلك أیضا تقضي ، Barnard V .Adams,51 U.S,270 (1850)الأمریكي نفس الموقف؛ كما في قضیة

 مقال: راجع  من القانون التجاري الألماني و كذا القانون النرویجي. .706.6Sالمادة:

Piracy, Ransom and general average Risk, Ik Wei Chong, Dereck Hodgson, December 
12, 2008, IN : www.Forwarderlaw.com; P. Morvan, para.25  
4- Jonathan Spencer 
5- Yves Herman, p.4 



د. دربال عبد الرزاق                       33 العدد                        مجلة الحقيقة   
 

[461] 
 

الحالتین هناك أموال تنهب، عدا أنه في الفدیة المبالغ كبیرة عكس ما علیه الحال 

السرقة. كما أن الأولى هو أن تمنع الدولة دفع المال للسارق لا القراصنة  ربما في

المختطفین؛ لأن الدولة تستطیع تتبع أموال الفدیة (إذ الأمر یتطلب أحیانا إیداع 

تلك الأموال بالبنوك أو إجراء تحویلات بنكیة الخ) عكس تلك المتحصلة من 

ع الفدیة التي تتم في العلن؛ إذ لا السرقة. كما أن السرقة تتم في الخفاء عكس دف

بد أن تكون هناك مكالمات هاتفیة، أو رسائل نصیة، ومكان لتسلیم الفدیة الخ، مما 

یعطي لأجهزة الأمن في الدولة تتبع المختطفین. وأخیرا فان معاقبة أهالي 

المختطف الذي دفع الفدیة بحبسه یعد بمثابة اختطاف ثان فوق الاختطاف الذي 

ضحیة عملیة الاختطاف الأولى التي تمت على ید العصابات تعرض له 

 une loi empêchant tous les acteurs –y..:"و في هذا یقول البعض 1الإجرامیة.

compris les membres de la famille- de verser une rançon pour faire 

libérer leurs proches constituerait une violation du droit de ces derniers à 

la vie."2    ولهذا السبب نجد أن القوانین التي تقر دفع الفدیة ترى فیها الوسیلة

ولذلك نجد أن  3المتوافرة حالیا لیؤدي القانون واجبه في حمایة أرواح الأشخاص.

یهیب أنه " 03الصادر عن مجلس الأمن یذكر في الفقرة  2014لسنة  2133القرار 

ون استفادة الإرهابیین ... من مدفوعات الفدیة... وأن تضمن الإفراج بجمیع الدول أن تحول د

  ".عن الرهائن بشكل آمن

                                                           
1-Should the law, p.42-43 ; Rachel ; P. Morvan, para.23 
2- Conseil des Droits de L’Homme, para.46.  

  أو كما یقول البعض: 

« Il serait donc bien stérile que de vouloir à tout prix faire respecter les dispositions 

contre les prises d’otage alors que des vies humaines sont immédiatement menacées. » 

La prise d’otage en période de guerre : le droit international humanitaire .In : 
http://www.institut-numerique.org/universite/espace-ecoles/adial 12/12/2013. 
3 -Rachel 
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كما أن ما یدعم طرح القائلین بعدم تجریم دفع الفدیة، أن الدول ذاتها تبدي 

غموضا أو حتى تناقضا بصدد هذه المسألة. فكثیر من الدول تعلن رفضها 

انه التأكد من هذا القول؛ خاصة إذا علمنا أن الرسمي لدفع الفدیة، لكن لا أحد بإمك

بعض الدول التي استعملت الأسلوب العسكري في تخلیص الرهائن كانت النتیجة 

 1. 2011، 2010، 2009مأساویة انتهت بمقتل الرهائن، كما حصل لفرنسا سنوات 

 وما حصل في الجزائر أیضا في القاعدة البترولیة بتنقنتورین بعین أم الناس دلیل

رهینة أجنبیة. بل إن فرنسا ذاتها، على  39آخر؛ إذ نجم عن التدخل العسكري وفاة 

في مالي، قد   Vicki Huddelstonما تذكره سفیرة الولایات المتحدة الأمریكیة 

سبعة عشر ملیون دولار أمریكي لتخلیص أربعة رهائن فرنسیین  2010دفعت سنة 

دق على سویسرا وألمانیا والفلبین اختطفوا في النیجر. وما یقال عن فرنسا یص

وباقي الدول. بل إن فرنسا وألمانیا ذكرتا أنهما لا یدعمان أي توصیة أو بیان 

والملاحظ أیضا أنه في كل مرة تدفع فیها الفدیة یتم  2لصالح تجریم دفع الفدیة.

إخلاء سبیل الرهائن وتسلم حمولة السفن. ولهذا یقرر البعض أن التیار الذي یمنع 

  3ع الفدیة لم یقدم بدیلا آخر أفضل بنفس النتائج.دف

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي فیؤكد التقریر الصادر عن مجلس حقوق 

أنه لیس هناك قرارات من مجلس الاتحاد شبیهة بتلك الصادرة عن  4الإنسان

الاتحاد الإفریقي أو الجامعة العربیة بل هناك توصیة فحسب، في شأن موضوع 

تطلب من الدول الأوروبیة اتخاذ سیاسات وتشریعات واضحة ضد دفع  القرصنة،

                                                           
1 -Conseil des Droits de L’Homme, para.39 ; Yves Herman, p.4 
2 -Conseil des Droits de L’Homme, para.  38  
3 -Piracy off Aden ; Yves Herman, p.3 
4- Conseil des Droits de L’Homme, para.  41  
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في دورتها المنعقدة في  G8الفدیة للقراصنة. وإن كانت مجموعة الدول الثمانیة 

Lough Erne  وفي بیانها الختامي یرفضون بدون 2013بایرلندا الشمالیة سنة ،

تباع ذلك وتجفیف منابع لبس دفع الفدیة للإرهابیین ویدعون الدول والشركات إلى إ

لكن یلاحظ من جهة أخرى أن لا كلام عن وجوب تجریم دفع الفدیة.  1الإرهابیین.

 Association des nations de l’Asie duكما أن جمعیة أمم جنوب شرق آسیا 

Sud-Est .لیس لها أي مواثیق رسمیة في شأن احتجاز الرهائن ودفع الفدیات ،

 Organisation des Etatsدول أمریكا  ونفس الشيء یصدق على منظمة

Américains.2  

  /الموقف الجزائري من دفع الفدیة.2

إن أهم ما یمیز موقف الجزائر هو السعي إلى تجریم دفع الفدیة كون هذا السلوك 

نوع من تمویل للإرهاب. ویتضح ذلك جلیا من خلال ما یعرف بمذكرة الجزائر 

المذكرة عن فریق العمل المسمى  . هذا وقد صدرت هذه2012الصادرة سنة 

". وقد Global Counterterrorism Forum"المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 

بنیویورك، من طرف وزراء الخارجیة،  2011/سنة 22/09أنشئ هذا المنتدى في 

ویضم عدة دول كالجزائر والمغرب ومصر والسعودیة وفرنسا والولایات المتحدة 

دولة. ومذكرة الجزائر هذه اعتمدت في الحقیقة على  32حالیا الأمریكیة. وهو یضم 

 Groupeعن مجموعة العمل المالیة المسماة  2011مذكرة سابقة صدرت سنة 

d’Action Financière (GAFI) وقد صدرت مذكرة الجزائر عقب استضافة .

 الجزائر، بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة، للمنتدى العالمي لمكافحة

                                                           
1- Le Nouvel Observateur. Monde,18/06/2013 
2- Conseil des Droits de L’Homme, para.  43  
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أبریل بالجزائر العاصمة. وقد تمخض  19و 18الإرهاب على مستوى الخبراء یومي 

غیر و الممارسات الجیدة الموصى بهاعن هذا المنتدى وضع مجموعة من 

الحفاظ كي تنظر كافة الدول في تطبیقها و هذا لمنع احتجاز الرهائن و الملزمة

لتي تترتب على عملیات وحرمان الإرهابیین من الفوائد المالیة ا على سلامتهم

الاحتجاز. على أن المذكرة تؤكد أیضا على وجوب أن تتسق تلك الممارسات مع 

القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

ضمان امن الرهینة هو الأولویة الدولي. كما تؤكد المذكرة على وجوب أن یكون 

 2014لسنة  2133كما یلاحظ أیضا أن القرار رقم  1اذ.لأي عملیة إنق الأولى

إلى اعتماد المنتدى العالمي  15الصادر عن مجلس الأمن قد أشار في فقرته 

في –لمكافحة الإرهاب لمذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجیدة. كما دعا المجلس 

لتي المتعلقة بأعمال الاختطاف ا المناقشات الخبراءإلى "مواصلة  - 06فقرته 

للنظر یرتكبها الإرهابیون طلبا للفدیة". كما یدعو، في ذات الفقرة، الدول الأعضاء "

... من أجل منع عملیات الاختطاف ومنع الإرهابیین من في الخطوات الإضافیة

الاستفادة... من عملیات الاختطاف في جمع الأموال". هذا فضلا عن أن المجلس 

إلى إتباع مبادئ  القطاع الخاصمن یدعو ذات الدول إلى تشجیع الشركاء 

توجیهیة أو ممارسات جیدة لأجل منع عملیات الاختطاف والتصدي لها دون دفع 

فدیة.  فالواضح إذن مما سبق، أن أقصى ما تدعو إلیه مذكرة الجزائر هي 

التوصیة بإتباع ممارسات جیدة كفیلة بمنع الاختطاف، ثم إن المذكرة توجب 

أما بالنظر إلى قرار مجلس  ائن وجعلها أولویة الأولویات.الحفاظ على أرواح الره

                                                           
راجع مقدمة مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجیدة لمنع عملیات الاختطاف للحصول على فدیة و حرمان  -  1

  Yves Herman, p.3-4؛ و 3و  2، ص.2012الإرهابیین من الاستفادة منها لسنة 



د. دربال عبد الرزاق                       33 العدد                        مجلة الحقيقة   
 

[465] 
 

الأمن، فكل ما یطلبه مجلس الأمن هو العمل على النظر في الخطوات الكفیلة 

بمنع استفادة الإرهابیین مما قد یحصلون علیه من الفدیات، سواء تم ذلك بین 

الأمن أو الدول أو على مستوى الخبراء، مما یدل مرة أخرى على عدم نیة مجلس 

أعضائه تجریم دفع الفدیة، وهو ما یجعل الطریق شاقا للدول الساعیة إلى هذا 

  التجریم كحال الجزائر، والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة.

كما یلاحظ من جهة أخرى أن المشرع الجزائري عند تعدیله لقانون العقوبات 

المؤرخ في  07میة العددالصادر في الجریدة الرس 01-14بموجب القانون رقم 

مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة  87،  وعند تعدیله للمادة 04/02/2014

احتجاز تخریبیة، أضاف فعل  المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو

، دون أن یجرم فعل دفع الفدیة تمویل إرهابي أو منظمة إرهابیةو الرهائن،

من قانون العقوبات، سواء قبل أو بعد تعدیلها  293للإرهابیین. كما أن المادة 

للعقوبة.  ظرفا مشددا طلب الفدیةالمذكور أعلاه، جعلت من  01- 14بالقانون 

بموجب التعدیل المذكور لقانون  1مكرر 293ونفس الشيء یصدق على المادة 

 العقوبات، إذ جعل منها المشرع ظرفا مشددا. ففي كل هذا دلالة أخرى أن المطالبة

بتجریم دفع الفدیة أمرا غیر منطقي وقد یتعارض مع مبادئ العدالة؛ إذ كیف یعقل 

أن یطلب المشرع من الأشخاص التضحیة بأقاربهم أو عاملیهم لا لشيء إلا لمنع 

من قانون  91الإرهابیین من الاستفادة من الفدیة. ثم إن المشرع في المادة 

الجاني الذي علم بخطط الخیانة أو  إعفاء أقاربالعقوبات یجیز للمحكمة صراحة 

التجسس وغیرها من النشاطات التي من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني ولم یخطر 

السلطات بذلك، سواء باعتبار القریب شریكا في الجریمة أو مخفیا. ونفس هذا 

للمحكمة، في الحالات المنصوص علیها في  وجوبي، ولكن الأمر هنا الإعفاء



د. دربال عبد الرزاق                       33 العدد                        مجلة الحقيقة   
 

[466] 
 

مكرر  303)، وم:و هي تخص العلم بجریمة الاتجار بالأشخاص( 10/2مكرر 303المواد 

وهي تخص ( 37/2مكرر  303)، وم: وهي تخص العلم بجرائم الاتجار بالأعضاء( 25/2

) من قانون العقوبات. فكیف یعقل أن یعفي المشرع من العلم بجریمة تهریب المهاجرین

نراه یرید أن یجرم فعلا  یعد، إلى حد ما، مشتركا في ارتكاب الجریمة، بینما

مشروعا من ضحیة یرید تخلیص و إنقاذ شخص من الهلاك المحتوم؟، ولهذا 

السبب وجدنا الكثیر من الدول لم تقبل بهذا الطرح وإن كانت كلها متفقة على 

 حرمان الإرهابیین من متحصلات الجرائم التي یرتكبونها.

  .الخاتمة

جریم دفع الفدیة)، ومن یدور في فلكها نخلص إذن مما سبق أن سعي الجزائر(أي ت

من الدول العربیة والاتحاد الإفریقي، لاتؤیده معظم دول العالم؛ إذ أن الأمر في 

حقیقته یتعلق بأرواح بریئة. ثم إن هذا المسعى غیر منطقي؛ على اعتبار أن 

حالات مشابهة، كما في سلب الأموال في السرقة، لم یجرم المشرع فیها دفع 

للمجرمین. ضف إلى ذلك أن من یدعو إلى هذا التجریم(كحال الجزائر)،  الأموال

لا نجده یجرمه في قوانینه الداخلیة، فكیف یراد تجریمه دولیا. ثم إن وضع الدولة، 

عجزت عن وضع حد لعملیات الاختطاف، شبیه بمن یعجز عن مجابهة التي 

لأنه الطرف  الجاني فیختار صب جام غضبه على المجني علیه لا لشيء إلا

الأضعف الذي لا حول له ولا قوة. ثم فوق كل ما سبق، ألیس لنا في سنة نبینا 

محمد صلى االله علیه وسلم خیر مثال؛ إذ أنه صلى االله علیه وسلم طلب الفدیة من 

الكفار مما یدل على مشروعیتها؛ وكیف لا وفي دفعها إحیاء لنفس أو أنفس مقابل 

لإسلامیة مقدمة على المال، ولعل ذلك ما قد یفسر المال، والنفس في الشریعة ا
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ربما أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تدل برأي صریح في مدى مشروعیة دفع 

  الفدیة.    
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